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التي و   الجزائر في الاقتصادية ستجابة للتحولاتاهو  تكريس حماية المنافسة الاقتصادية في السوق  نإ

 ،تحليليالوصفي ال المنهج  باعوبات  حيث   .خدمة وتشجيع حرية التجارة والاستثمارج  تكييف القوانين ل  تتطلب

تبرير  .رقي العقاري ومدى اعتباره متعاملا اقتصادياالقانونية للم طبيعةالهذا البحث إلقاء الضوء على  فيأردنا 

  خاصة تلك المتعلقة بالمضاربة السعرية ،المستعصيةبعض المشكلات ة يعاني من العقاري قيةنشاط التر  ذلك أن

 رقينبين الم تواطؤاتوال ،جودة السكن بالمقارنة معالسعار الارتفاع الفاحش في و  ،واحتكار سوق العقار

 . أدى إلى اختلال توازن قوى السوق  الامر الذي ،العقاريين

عدددن نطددداق تخدددر  أن طبيعدددة هدددذه المشددا   الددى بعدددض النتدددائ  أهم ددا  الدراسدددة هدددذه فدددي يةايددة توصدددلنا قدددو 

 ،في نطاق تطبيق قانون المنافسة وأهدافهتدخ  و  ةالعقاريرقية المتعلق بتنظيم نشاط الت 40-11أحكام القانون 

لكين فدي العقاري لقانون المنافسة لضبط هذا النشاط وحمايدة الفداعلين والمسد ة قيفمن الضروري أن يخضع المر

 .السكنسوق 

 المرقي العقاري، ضبط السوق، قانون المنافسة، حماية المقتني.: كلمات مفتاحية

Abstract: 
The consecration of the protection of economic competition in the market 

is a response to the economic transformations in Algeria that require the 

adaptation of laws in order to serve and encourage freedom of trade and 

investment. By following the descriptive analytical approach, we wanted in this 

research to shed light on the legal nature of the real estate promoter and the extent 

to which it is considered an economic agent. The justification for this is that the 

real estate promotion activity suffers from some intractable problems, especially 

those related to price speculation and the monopoly of the real estate market, the 

outrageous rise in prices compared to the quality of housing, and the collusion 

between the real estate promoters, which led to the imbalance of market forces. 

At the end of this study, we reached some results, the most important of 

which is that the nature of these problems is outside the scope of the provisions of 
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Law 11-04 related to the regulation of real estate promotion activity and within the 

scope and objectives of the application of the competition law. housing market. 

Keywords: Real estate promoter, Market control, Competition law, Buyer 

protection. 

فرع من فروع القانون الاقتصادي الذي ينظم العلاقة بين مختلف  وقانون المنافسة ه

الفاعلين الاقتصاديين وعلاق ةم بالدولة ضمن سياق عام يةدف إلى تطوير الاقتصاد وتحسين 

إلى ضمان احترام مبدأ المنافسة  ةدفحيث ي ،مناخ الاستثمار وزيادة الفاعلية الاقتصادية

تتمث  و  ،بمعنى تكريس مبدأ حرية ممارسة مبدأ التجارة والاستثمار في إطار الاقتصاد الحر

وظيفته بالساس في ضمان حق الفراد والمؤسسات في الدخول والخرو  إلى السوق المعنية 

عدة العرض مح  النشاط بك  حرية، إضافة إلى ضمان تفاع  السوق الطبيعي حسب قا

والطلب ومن ثمة الحصول على منتو  جيد بسعر منخفض، مما يؤدي إلى تحسين معيشة 

 المس ةلكين. 

تةدف السياسة الجزائرية المتبعة في البناء والسكن المقررة والمعتمدة من طرف الدولة، 

ى ترتكز عل  إلى تلبية حاجيات المواطنين بتخصيص سكن لك  عائلة، وهذه السكنات المنجزة

ث  في نشاط الترقية تنظيم يستوجب تعبئة موارد مالية ضخمة وهامة من طرف الدولة يتم

"أن السكن حق لك  مواطن"  ان التوجه  تكريسا للمبدأ الدستوري المتمث  في.  و العقارية

بنشاط الترقية العقارية إلى الميدان التجاري يكاد يكون معدوما، وتحت الضرورة الملحة للتوجه 

ت د السوق،  ان لزاما أن يأخذ هذا النشاط وج ة تجارية، لاقتصا رات على يإلى إدخال تغيأد 

  .معظم النصوص القانونية من بينةا القانون التجاري 

حاول تنظيم التزامات المرقي العقاري عند بيع السكن  40-11ولكون القانون رقم 

سواء  انت هذه الالتزامات م نية ترتبط بقواعد  ،الترقوي بةدف التقليص من النزاعات المترتبة

بصفته صاحب المشروع المسؤول على تنفيذ عملية الانجاز هذا السكن الملزم بإتمامه و الم نة 

نق  ملكيته للمقتني، والتي لم تكن منظمة في و خلال الج  المتفق عليه لإيجاد مح  العقد، 

تأثيرها في تنفيذ التزاماته التعاقدية، خاصة و  بالرغم من أهمي ةا ،ظ  تطبيق الحكام السابقة

لالتزاماته التعاقدية مرتبطة بالالتزامات  والتزامه بإتمام الانجاز خلال الج  المتفق عليه، أ



 
 

    

عقد البيع على  والمترتبة على    من عقد حفظ الحق وعقد البيع لفائدة صاحب حفظ الحق أ

 ي.التصاميم، والتطرق لمسؤولية المرقي العقار 

قد تصدر من المرقين العقاريين أثناء ممارس ةم و غير أن بعض التجاوزات صدرت أ

قد تقود إلى السيطرة على هذه  ،لنشاط م ومحاولة حصول م على أكبر قدر ممكن من الرباح

بالتالي تقليص عدد العارضين في هذه و احتكارها وإخرا  بعض المرقين المنافسين و السوق 

بالمقاب  وبالرجوع   إلزاميا إلى التحكم في السعار ورفع ا على المس ةلك المقتني.السوق مما يقود 

المتعلق بتنظيم نشاط الترقية العقارية لم يتطرق لتنظيم العلاقة بين  40-11إلى القانون رقم 

ق إلى بتعبير آخر التزامات المرقين العقاريين فيما بينةم ولم يتطر  والمرقين العقاريين في ما بينةم، أ

 آلية حماية المس ةلك المقتني للسكن من المضاربة في السعار. 

وعليه تتمث  إشكالية هذه الدراسة حول ما هي دواعي ومقتضيات إخضاع المرقي  

 العقاري لقانون المنافسة؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟.

وقد قمنا  ،تحليليللإجابة على هذه الإشكالية انتهجنا في دراستنا المنهج الوصفي وال

مبررات إخضاع بتقسيم البحث إلى فكرتين أساسيتين تتمث  الولى في المبحث الول المعنون ب: 

 وتتمث   الثانية في المبحث الثاني تحت عنوان: ،المرقين العقاريين لقانون المنافسة)المبحث الول(

 .الالتزامات المترتبة على المرقي العقاري بموجب قانون المنافسة

 :على المرقي العقاري  قانون المنافسةتطبيق مبررات  .5

مبدأ المنافسة يؤدي إلى توفير الإنتا  وتحسين الخدمة وحفظ السعار مما يؤدي  نإ

تحديد النشاطات و  بالتالي إلى تحسين مستوى معيشة جم ور المس ةلكين في مجال السكن.

المنافس ليس بالمر الس  ، ذلك أن بمعنى أدق تحديد شخص  والخاضعة لقانون المنافسة أ

التباين واسع والاختلاف كبير بين المراكز المتنافسة، ومن الصعوبة بمكان استخدام المعايير 

قوام  والعادية المستخدمة في تحديد صفة التجار لافتقار هذه المعايير لعنصر جوهري ه

الظروف و نت  من الشروط المنافسة، فرؤية هذا العنصر ال ام ليست رؤية مباشرة إنما يست

 وهذا ما سيتم التطرق إليه في الدراسة الآتية: ،المحيطة

 إضفاء الصفة التجارية على المرقي العقاري: -5. 5

لقد مر  قانون الترقية العقارية في الجزائر بعدة تعديلات وذلك لمحدودية النتائ  المحص  

المنظم لنشاط   40/68وانطلاقا من القانون رقم  ،النةوض بقطاع السكن لاج عليةا في الميدان 



 
 

    

الترقية العقارية الذي الغي وذلك بسبب عدم ملائمة النصوص مع متطلبات الاستثمار حيث لم 

يكيف هذا القانون الترقية العقارية نشاطا اقتصاديا، مما نت  عنه استبعاد الشر ات التجارية 

الذي صدر في ظروف   492-39رقم سوم التشريعيوقد تلاه المر   1.من مجال الترقية العقارية

رة بين ، وبموجبه تم فتح المجال للمنافسة الحخفاض أسعار البترولاقتصادية صعبة بسبب ان

غير أن  .أضفى الصفة التجارية على المتعام  في الترقية العقاريةالقطاعين العام والخاص، و 

ض المتعاملون في النشاط العقاري عانى من بعض الثغرات حيث أصبح بعأيضا هذا القانون 

يتفننون في ال ةرب من تطبيق القوانين وعدم تنفيذ التزاماتةم التعاقدية بفرض التزامات 

تعسفية، وعدم احترام الضمانات القانونية الممنوحة لمقتني هذا السكن، والخرو  عن 

   .3المواصفات المتفق عليةا

   هذه التجاوزات استدراك المشرع لنقائص التنظيم السابق بإعادة ضبط استدعت 

لالتزاماتةم القانونية بما يوافق حماية و تنظيم م نة القائمين بةا و أحكام نشاط الترقية العقارية 

 4 40 -11القانون رقمإصدار المتعاقد مع م والمتطلبات المعمارية والبيئية المطلوبة، من خلال 

بعد ثمانية عشر سنة من التطبيق بموجب نص   49-39لمرسوم التشريعي رقم الذي ألغى ا

من هذا القانون. وقد استقر المشرع في هذا القانون على تعريف المرقي العقاري بأنه  64المادة 

 وأ ،إعادة تأهي  وترميم أ وأ ،معنوي، يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة و   شخص طبيعي أ

تأهي  و تةيئة  وأ ،تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات وأ ،لةإعادة هيك وتجديد أ

حيث ألزم المشرع المرقي العقاري بالتسجي  في السج     5.تأجيرها والشبكات قصد بيع ا أ

" يرخص للمرقين العقاريين  :فانه 40-11من القانون  0 التجاري طبقا لمقتضيات المادة

 .المعتمدين والمسجلين في السج  التجاري، بالمبادرة بالمشاريع العقارية"

 العقارية الترقية في نشاطا يمارس من    على القانون  نفس بموجب المشرع اشترط كما

 لممارسة تؤهله التي القانونية الهلية لديه تتوافر  أن معنويا وأ طبيعيا شخصا  ان سواء

 معنوي  وأ طبيعي شخص لك  "يسمح أنه: على تنص والتي منه 13 للمادة طبقا وذلك التجارة،

 أعلاه 16و 9 المادتين موضوع العقارية الترقية نشاط بممارسة التجارة بأعمال للقيام مؤه 

وتأكيدا بأن نشاط الترقية  القانون". هذا في المحددة الشروط وحسب به المعمول  للتشريع طبقا

أن المشرع الجزائري في المادة الثانية من القانون التجاري قد  عم  تجاري وليس مدني، نجد وه

   شراء للعقارات لإعادة    التي : وأشار إلى العمال التجارية التي يكون محل ا عقار على النح



 
 

    

بيع العقارات و    عملية توسط لشراء  ،العقارات و   مقاولة لتأجير المنقولات أ، بيع ا

  .والمحلات التجارية والقيم العقارية

 عملية    وأن التاجر، صفة العقاري  للمرقي القانوني للمركز  منح المشرع أن ذلك، مفاد

 تةيئة وأ إنجاز  عملية و   المهني وأ الحرفي وأ التجاري  وأ السكني الاستعمال ذات تشييد وأ بناء

    وكذلك  تجارية. أعمالا  تعتبر  المرقي م ام صميم في تدخ  بنايات ترميم وأ بناء إصلاح وأ

 لن التجارية، العمال قب  من فهي بيع ا لغرض العقارية الترقية مجال في تجديد وأ بناء عملية

 التجارية العمال ضمن يدخ  وف  ربح تحقيق إلى ورائه من صاحبه يسعى عم     أن المبدأ

 . ضاربةالم لنظرية وفقا التجاري، القانون  لحكام تخضع التي

 تطبيق قانون المنافسة على المرقي العقاري لاعتباره متعاملا اقتصاديا -0. 5

مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظم المنافسة في السواق،  وقانون المنافسة ه 

وهي إحدى أهم الآليات القانونية المستقرة في النظمة القانونية التي تأخذ بمبدأ حرية التجارة 

وتشريعات المنافسة هي آليات قانونية تةدف إلى حماية المنافسة ذاتةا، بةدف تنمية   والصناعة.

، وهي إحدى 6الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم، فالمنافسة هي الديمقراطية الاقتصادية 

يعد  مجال قانون المنافسة أكثر اتساعا من مجال و  الدعامات الساسية للتقدم الاقتصادي.

، المر الذي يجع  ، صناعيةفلاحيةالتجاري التقليدي لما يشتم  من نشاطات تجارية،  القانون 

هناك صعوبة بالغة في وضع معيار يحدد المركز القانوني لشخص المنافس في تحقيق المن بين 

 المتنافسين ، مع الالتزام ببساطة هذا المعيار ودقته حتى يكون معيارا جامعا مانعا.

المركز القانوني للمرقي العقاري بصفته منافسا، وتحديد ه  له صفة محاولة بحث ذا فل

بةدف حماية المصالح  والمخاطب بأحكام المنافسة ه Le sujet de droitالشخص القانوني 

أنه لا منافسة بدون  ومن المؤكد . المشروعات الاقتصادية في الدولة المشروعة التي تمثل ا تلك

تخطيط سابق لعقد صلات وروابط مع العملاء، لذلك فإن من الهمية بمكان معرفة وقت 

ظ ور هذا التخطيط، وتةيئته لاستقبال العملاء حتى يمكن اعتباره منافسا، يلتزم بالتزامات 

  .قواعد المنافسة ويمتنع عن القيام بالعمال المنافية للمنافسة وتجب له حماي ةا

وعلى ذلك فإن المعيار المحدد للشخص القانوني المخاطب بأحكام المنافسة يجد نفسه 

الك  الذي يتجسد فيه  و". فالمشروع هL'entreprise"المشروع" "وفي النشاط المعروض ألا وه

الشخص القانوني المخاطب بأحكام المنافسة باعتباره القاسم المشترك لك  نشاط على الصعيد 



 
 

    

أصبحت قد و  عتباره أيضا منظمة مستقلة لموارد الإنتا  المتميزة مح  التداول.التنافس ي، وبا

 وتداول الموال  أ والتبادل أ وفكرة المشروع تطلق على    تنظيم موضوعه الإنتا  أ

الذي أطلق عليه  ووهذا التنظيم ه،ما يأخذ به غالبية رجال الاقتصاد وه الخدمات، و

اصطلاح المشروع باعتباره الوحدة الاقتصادية والقانونية للعناصر البشرية  الاقتصاديين

 .7والمادية اللازمة للنشاط الاقتصادي

أن المشرع الجزائري قد تبنى هذا المف وم الواسع لفكرة المشروع في تنظيمه  وويبد

من المر  42المادة  نصفية للمنافسة حيث الرجوع إلى الحكام المنافسة وضبط الممارسات المن

لتوزيع يطبق هذا المر على نشاطات الإنتا  وا»  المتعلق بالمنافسة نجد الآتي: 49/49

 «والخدمات...

يقصد في مف وم » السالف الذكر:  49/49من المر  49وأيضا بالرجوع إلى نص المادة 

يمارس، بصفة معنوي أيا  انت طبيعته  والمؤسسة:    شخص طبيعي أ-أ      هذا المر بما يلي:

 «.الخدمات،... والتوزيع أ ودائمة، نشاطات الإنتا  أ

 وفنجد أن المشرع الجزائري أخضع    مؤسسة تمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتا  أ

والجدير بالذكر أن   الخدمات إلى قانون المنافسة وجع  منةا شخصا منافسا. والتوزيع أ

 46/12المتعلق بالمنافسة بموجب قانون رقم  49/49التعديلات الواردة والمتلاحقة على المر 

 تغيير. وأبقت على هذا المبدأ ولم تطرأ عاليه أي تعدي  أ 14/40والقانون رقم 

ويعد هذا توسعا كبيرا في توظيف المعيار العضوي من طرف المشرع، مما يدل على إرادته 

لية لاقتصاد السوق، للقطيعة الحقيقية مع النظام الاقتصادي القديم، ونشر السس الو 

بحيث يتطلب تطبيق قانون المنافسة تحديد الشخاص الخاضعة له تحديدا دقيقا، مما 

استجوب على المشرع أن يقتصر تطبيق هذا القانون على المؤسسة التي عرف ا من خلال المادة 

لمنافسة السالفة الذكر، وعليه حتى تكون المؤسسة طرفا في لعبة ا 49/49فقرة "أ" من المر  49

في السوق وتكون محلا للملاحقة في حالة ما إذا ارتكبت عملا منافيا للمنافسة يجب أن تكون 

 على الشك  الآتي:

 عام. ومعنوي خاص أ و   شخص طبيعي أ  -1

 يمارس نشاطه بصفة دائمة ومستمرة.  -2

 الخدمات. والتوزيع أ وينحصر نشاطه في الإنتا  أ  -9



 
 

    

 أن العمال بةذه القائمين على اشترط العقارية ترقيةال قانون  أن نلاحظ ذلك إلى وإضافة

 من تمكنةم التي المالية الإمكانيات إلى إضافة المجال هذا في م ارات يمتلكون  محترفين يكونوا

 في تدخ  التي العمليات جميع تنسيق م مة الإطار  هذا في العقاري  المرقي ويتولى م ام م. ممارسة

 للتشريع وفقا العقاري  المشروع إنجاز  تنفيذ وكذا التموي  وتعبئة والبحاث الدراسات إطار 

 العقاري. المرقي م ام صميم من العمال هذه و   ،به المعمول 

وعليه وبناء على ما سبق فان نشاط الترقية العقاري يعد  نشاطا اقتصاديا بامتياز نظرا 

ي أيا  انت النشاط الاقتصادحيث أن  ،لتوافره على جميع عناصر النشاط الاقتصادي

المشروع الجماعي وكلاهما له ذمة مالية مستقلة،  وطبيعته، يتم من خلال المشروع الفردي  أ

معنوية، وهذه  وليست إلا انعكاسا لشخصيته القانونية سواء  انت شخصية طبيعية أ

الشخصية هي التجسيد القانوني للمشروع حتى يحيا حياة قانونية، ويكون صالحا لاكتساب 

التحم  بالالتزامات في سبي  تحقيق النشاط الاقتصادي وحماية مصالحه الحقوق و 

 8.المشروعة

وذلك  ،من الشخاص المخاطبين بقانون المنافسة ولذلك فإننا نرى أن المرقي العقاري ه

إضافة بتوافرها على جميع الشروط القانونية التي تدرج ا ضمن نطاق تطبيق قانون المنافسة، 

إلى شراسة التنافس فيما بين المتعاملين الاقتصاديين والتضييق من حرية المنافسة بفع  حرية 

المنافسة ذاتةا هي التي دفعت بقبول التدخ  التشريعي المنظم للعلاقات القانونية والاقتصادية 

الحرية هي  فيما بين هؤلاء، انطلاقا من النظرة التضامنية للعلاقات القانونية عموما، ومن أن

 مصدر الخضوع، وأن القانون مصدر الحرية.  

 ةالعقاريالترقية سوق إلى توازن ال عادةإ   -3. 5

يقتصر مصطلح قانون المنافسة على مجموع الحكام ال ادفة لضمان التوازن العام 

للأسواق وتكريس حرية المنافسة بةا. وعادة ما تشم  هذه القوانين أحكاما تتص  بحظر 

السلوكيات التجارية الضارة بحرية المنافسة وخاصة الاتفاقيات وعمليات التواطؤ وإساءة 

استغلال وضعيات ال يمنة بالسوق هذا إلى جانب ممارسة رقابة مسبقة واحتياطية على درجة 

 تركز النفوذ الاقتصادي في مختلف السواق .

 

 



 
 

    

 المضاربة العقاريةوجود   -3-5. 5

بغية الحصول على  السعار بناء على توقع تقلبات والشراء بالبيع ةالمضاربة هي"المخاطر 

 من قبض افي حالة الهذا التوقع  يقودالسعار"، وقد   فارق 
ً
 ،خطأ إلى دفع فروق السعار بدلا

 إنما المسألة تنحصر 
ً
 ولا شراء حقيقيا

ً
 حقيقيا

ً
دفع فروق  و ل ا في قبض أفهي ليست بيعا

 على القطاع الاستثماري العقاري فهي تجعله غير مستقر من خلال  ،السعار
ً
وهي تؤثر كثيرا

 الانخفاضات المفاجئة. والارتفاعات أ

والمضاربة العقارية هي محاولة الاستفادة من ندرة الراض ي وعدم التوازن بين العرض  

حقيق أرباح، وللمضاربة العقارية تأثيرات سلبية على والطلب الذي تعرفه السوق العقارية لت

المستوى الاقتصادي والاجتماعي إذ تؤدى إلى التضخم الاقتصادي كما إيةا ل ا تأثير سلبي على 

 ون الذين ، مجريات التخطيط العمراني فهي لا تساهم في الدورة الاقتصادية بشك  سليم

دة من وضعية ندرة الراض ي، وعدم التوازن بين يمارسوا المضاربة العقارية، يحاولون الاستفا

الحصول على  وفالمضاربون العقاريون هم م ه العرض والطلب، الذي تعرفه السوق العقارية.

 ان على حساب الاقتصاد الوطني عامة وعلى حساب المس ةلك  ول أكبر نسبة من الربح حتى و

طبيعي لافتقار السوق لآليات التحكم في بصفة خاصة، فالمضاربة في الملاك العقارية هي إفراز 

التي عانى و   9.تنظيم وضبط الرقية العقاري، وهي نتا  للارتفاع الم ول في الطلب على السكن

تعد و أهم العوام  المعيقة في النةوض بةذا القطاع،  تمنةا كثيرا نشاط الترقية العقارية و ان

ليست المنافسة ومن ثم تعد ناقوس خطر و  في الجزائر  المضاربة هي التي تحكم سوق العقارات

 يعرض السوق العقاري ل زات متعددة. وف  ،يةدد الاقتصاد الوطني لنه ليس استثمار حقيقي

ه عادة  العرض يفوق الطلب بكثير وعندما يكون العرض أكثر من  ويشير الخبراء إلى أنَّ

، إلا أن هذه القاعدة تعد صحيحة 
ً
عندما تكون السوق قائمة الطلب تنخفض السعار تلقائيا

المستثمرين  وفالشغ  الول والخير لصحاب العقارات أ على المنافسة الحقيقة وليس المضاربة 

  ان ذلك على حساب المواطن. والحصول على أكبر نسبة ربح حتى ل وفي هذا المجال ه

على غرار  وقد أدت المضاربات العقارية في الجزائر إلى تزايد م ول في القيمة العقارية

، حيث لا يمكن مقارنته مع الزيادات التي عرف ةا أسعار "LPPسكنات  الترقوي العمومي "

هذا و . على الرغم من ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين المنتوجات الاقتصادية الخرى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1


 
 

    

رتفاع في أسعار العقارات تستفيد منه فقط فئة العاملين في القطاع العقاري، فتزداد أرباح ا الا 

إلى أن عمليات المضاربة على أسعار العقارات هي أكثر  كما نشير وعائداتةا عندما ترتفع السعار، 

 على السوق والاقتصاد، إذ إيةا تؤدي إلى ارتفاع السعار بصورة غير 
ً
حقيقية، الممارسات خطرا

  .وتأثيراتةا في الاقتصاد الكلي وفي تنافسية الدولة خطيرة

وتعتبر المضاربة نوعا من الاستثمار العقاري القائم على خلق الزمة وتعميق ا في قطاع 

من أج  تنمية أرباح المضاربين، لذلك فإيةا تستقطب بسبب في الغالب أصحاب ،العقار والبناء

من تروي   أموال م في القطاعات المنتجة بسبب وجود احتمالات الذين يتخوفون  الموالرؤوس 

غلاء سعر  إلىالخسارة. فندرة الراض ي المج زة ووتيرة المضاربات العقارية عاملين يفضيان 

 العقارات المؤهلة قانونيا للبناء. 

وتتخذ المضاربة العقارية عدة صور أهم ا وأكثرها تداولا في السوق، أن المضاربين 

ثم يعيدون  ،حيث يكتفون بدفع العربون فقط ،يبيعون ويشترون العقارات دون أن يمتلكوها

إعادة بيع ا على حال ةا بعد تملك ا،وقد تطورت  وأ ،إعادة بيع ا مباشرة وبيع ا مباشرة أ

تنتشر بشك   نواستطاعت خلال سنوات قليلة أ ،المضاربة بطرقة تكاد تكون عفوية ومرتجلة

 10.لف أوساط المواطنين مذه  داخ  مخت

   تفعيل قانون العرض والطلبو الخضوع لمبدأ حرية المنافسة   -3-0. 5

 وتقوم سوق المنافسة الكاملة على انفتاح السوق أمام العديد من المنتجين أ

يتأثر السوق بغيابه، إذ يتم  والمتنافسين، بحيث لا يمكن لي منةم أن يؤثر بمفرده في السوق أ

ما يتيح  ومتجانسة، تح     منةا مح  الخرى وتعد بديلة ل ا، وه وسلع متطابقة أالتعام  في 

للمس ةلك حرية الخيار بينةم، أيضا من خصائص سوق المنافسة الكاملة العلم التام بطرق 

 11.السوق وتوافر المعلومات عن مستوى السعار السائدة في هذه السوق 

في هذا المضمار، فالزيادة في أسعار المنتجات ويلعب ميزان العرض والطلب دورا جوهريا 

الخدمات من قب  مؤسسة الاقتصادية معينة ستؤدى حتما بالمس ةلكين إلى الابتعاد عنةا  وأ

الخدمات. لذا تعد  ووالاتجاه صوب غيرها من المؤسسات المتنافسة والعارضين لنفس السلع أ

التنافسية، نظرا لما تضيفه من حماية دائما سوق المنافسة الكاملة من أفض  أنواع السواق 

وأمان للمس ةلكين بعيدا عن اليد الاحتكارية، والتي يخت  مع ا ميزان العرض والطلب على 

خدمة معينة، حيث تتجه السعار إلى الارتفاع. لن المنافس الذي يحتكر سوق معينة  وسلعة أ



 
 

    

وب، فيسعى دائما إلى رفع سيكون حريصا على أن يكون المعروض من السلعة أق  من المطل

السعار لعدم وجود منافس له وبالقدر الذي يروق له، وليس على أساس قانون العرض والطلب 

 12.ومقتضيات السوق المعنية 

ة الاستثمار والتجارة 13لقد كرس المشرع حرية المنافسة بموجب المبدأ الدستوري ي  : " حر 

وجود و  " .معترف بةا وتمارَس في إطار القانون والمقاولة  مضمونة ، وتمارس في إطار القانون 

التملك جزء لا  وسوق متزنة للعقارات في أي دولة جاذبة للاستثمار، أمر م م، فكلفة الإيجار أ

 بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ربما لا 
ً
يتجزأ من  لفة الاستثمار، خصوصا

وعليه فقد آن الوان لتفعي  قانون  ،«العقاراتتستطيع مجابةة الارتفاعات المستمرة في أسعار 

لمنع  المنافسة وفرض تطبيقه على المرقين العقاريين والمتدخلين في مجال نشاط الترقية العقارية

 .المضاربات الضارة، ووقف النشطة غير الحقيقية لتداول العقارات، ومنع الزيادات غير المبررة

باط الدولة بسوق العقار وقصرها فقط على تفعي  سياسة فك ارت كما أنه لا بد من

الإشراف على التنظيم يترتب عليه  خلق الشروط الكفيلة بتطوير القطاع، إضافة إلى  أن 

المساعدات التي تقدم ا الدولة للقطاع ل ا تأثيرات على وضعية المنافسة في سوق العقار 

فاع السعار وهوامش المخصص للسكن تتجلى على الخصوص في كثافة العرض السكني، وارت

 الربح، فضلا عن التمييز في مجال الولو  للسوق.

  
من المقرر أن المنافسة تعني التسابق بين العديد من العوان الاقتصاديين بغرض 

 خدمات ولبيع سلع أ فضيلة، كما تفترض صراعا يتولد بين التجار  والحصول على ميزة أ

بيد أن المنافسة تستوجب حظر     جغرافية معينة متشابةة للعملاء في منطقة وأ متماثلة

فع  المنافسة في حد ذاته ب  آثار  وفع  من طبيعته إعاقة المنافسة إذ أن المعول عليه ليس ه

 والتصنيع أمن آثاره أن يؤدي إلى عدم و ولذلك يحظر على سلوك من شأنه أ  14.هذا الفع  

التمييز بين  والإضرار بةا، أ والتوزيع المنت  وذلك لفترة ما، ويؤدي إلى منع المنافسة أ وألإنتا  أ

 والشراء على النح والعوان الاقتصاديين التي تتشابه مراكزهم الاقتصادية في أسعار البيع أ

يؤدي  إلى  وض، أإضعاف القدرة التنافسية لبعض م أمام البع والذي يفض ي إلى التقلي  أ

 ذلك من السلوكيات الضارة. وإخرا  بعض م من السوق، إلى نح



 
 

    

 الممارسات المنافية للمنافسة :  5.0

فإن إقرار حري ةا  ،بما أن المنافسة تعد وسيلة مشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي

بدون ضوابط من شأنه أن يؤدي إلى مجموعة من الممارسات المنافية ل ا، وإذا  انت المنافسة 

الحرة والنزيةة تستدعي وجود الشفافية في العلاقات التجارية بين الم نيين، وحماية المس ةلكين 

ية هذه المنافسة.، من    أساليب الغش والتدليس، فإننا نجد بعض الممارسات التي تقيد شرع

والتجميعات  ،التواطؤات واستغلال وضعية ال يمنة ووتتمث  هذه الممارسات في: الاتفاقات أ

 الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بتحديد ما يشك  ممارسة منافية للمنافسة، استند المشرع في قانون 

لممارسة المنافية للمنافسة الذي يعرف ا الفرنس ي؛و  المنافسة إلى المعيار المتبع في التشريع الوروبي

لذا فقد  .منع ا والحد منةا أ وال دف منةا الإخلال بالمنافسة أ و   ممارسة يكون موضوع ا أ

صنف القانون هذه الممارسات إلى ثلاث فئات رئيسية هي: "الاتفاقات المقيدة" و" إساءة 

تؤثر على مستوى  استغلال وضع م يمن " و"عمليات التجميع الاقتصادي "،  التي يحتم  أن

العمال جاء على  والمنافسة في السوق المعنية.  والجدير بالذكر أن تعداد هذه الممارسات أ

 سبي  المثال وليس الحصر.

 منع الاتفاقات والتواطؤات 5.5.0

أكثر من  وتتمث  الاتفاقات الاقتصادية في التحالفات التي تتم بين مشروعين أ

تغيير  واقتصاديا في سوق معين، والتي يس ةدفون بةا تحريف أالمشروعات التي تمارس نشاطا 

تأكيدها بحيث يصبح ذلك السوق غير خاضع لقوة العرض  والقواعد الطبيعية في السوق أ

ويجب أن تةدف تلك الاتفاقات الاقتصادية إلى تغيير شك  المنافسة في ذلك السوق،   .والطلب

التقسيم  ود حجم الإنتا  في السوق، أوذلك عن طريق استخدام وسائ  متعددة كتحدي

تحديد السعار في السوق بشك  مفتع  لا  والجغرافي ل ذا السوق فيما بين أطراف الاتفاق، أ

 يخضع إلى آليات العرض والطلب الحقيقيين بةدف تحقيق أرباح طائلة.

يؤدي  الاتفاقات المنافية للمنافسة بأيةا تطابق بين الإرادات L.Vogelوقد عرف الفقيه 

السالف، لا يتطلب  وإلى تحديد المنافسة ويوضح أيضا أن وجود تطابق ألإرادات على النح

وجود اتفاقية حقيقية بمف وم النظرية العامة للالتزامات، كما أنه لا يتطلب اتخاذ قرار ما 



 
 

    

مؤسسات  وبصورة جماعية بين مختلف المؤسسات ب  يكفي الانضمام الواعي لمؤسسة أ

 15.عي للمؤسسات الخرى للسلوك الجما

” ما يلي: 49/49 المر من 48 المادةلقد قرر المشرع بشأن الاتفاقات المنافية للمنافسة في 

رة و تُحظر الممارسات  دب 
ُ
ات و العمال الم ريحة أو الاتفاقي  فاقات الص  ة عندما تةدف  والات  الضمني 

ة المنافسة أ وأ وق  والحد  منةا أ والحد  منةا أ ويُمكن أن تةدف إلى عرقلة حري  الإخلال بةا في الس 

 و افة الاتفاقيات والتحالفات التي يكون موضوع ا أيث تحظر ح  16.…” في جزء جوهري  منهوأ

غير مكتوب،  وضمنيا مكتوبا أ وأثرها مخلا بالمنافسة م ما  ان شك  هذه الاتفاقيات صريحا أ

تتم بين مؤسسات متنافسة تتدخ  في نفس كما أنه لم يجع  فرق بين الاتفاقيات الفقية التي 

التوزيع من ج ة وبين الاتفاقيات الرأسية والتي تتم بين مؤسسات غير  ومرحلة الإنتا  أ

تاجر جملة/تاجر ،متنافسة ومتواجدة في مراح  مختلفة )منت /مزود، منت / تاجر جملة

 منت .....(.  ،تفصي 

 الصور من الممارسات التي تعتبر وأ تتمة للنص السابق فقد ذكر المشرع بعض الحالات

 بالمنافسة المتعلق49-49 المر من 48 المادة من الثانية الفقرةمقيدة وماسة بالمنافسة من خلال 

ل أن تلك الفعال وردت على سبي  المثال وليس ،  حيث 17الآتي ووذلك على النح المتممو  المعد 

نتناول ا بالدراسة في ثلاث فقرات وهي: نقاط  والحصر، ويمكن تلخيص ا في ثلاث مسائ  أ

الولى :العمال التي تمس بالمنافسة في مجال السواق، والثانية: العمال التي فيةا مساس 

 بالمنافسة في مجال السعار،  والثالثة: العمال التي فيةا مساس في مجال الشروط التعاقدية.

 الأسواقالاتفاقيات التي تمس بالمنافسة في مجال  أولا:

 .في ممارسة النشاطات التجارية فيةاوالحد من الدخول في السوق أ -

 .التطور التقني والاستثمارات أ ومنافذ التسويق أ ومراقبة الإنتا  أ وتقليص أ -

 مصادر التموين. واقتسام السواق أ -

 الأعمال التي فيها مساس بالمنافسة في مجال الأسعار ثانيا:

بحيث يتم تجميد السعار على مستواها الحالي حتى لا تؤدي تجميد السعار  وتثبيت أ -

 إلى الانخفاض.

وتتمث  في التشابه في السعار بين المتعاملين المساعدة  والاقتداء بسعر ما أ -

 رفع ثمن سلعته وذلك بموجب اتفاق ضمني.   والاقتصاديين من حيث تخفيض أ



 
 

    

 .التخفيضات وتوحيد نسبة الخصومات أ -

 تبادل المعلومات بشأن السعار -

 ثالثا: المساس بالمنافسة في مجال الشروط التعاقدية

 تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشر اء التجاريين -

 إبرام العقود مع الشر اء لقبول م خدمات إضافية ليس ل ا صلة بموضوع هذه العقود -

 لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيدةالسماح بمنح صفقة عمومية  -

 التعسف في استغلال وضعية الهيمنة 0.5.0

إن وضعية ال يمنة هي القدرة الاقتصادية التي تمتلك ا المؤسسة والتي تمكنةا من التأثير 

إعاقة أية منافسة حقيقية في  وحجم المعروض منةا، وبالتالي منع أ والفعال على السعار أ

المركز المسيطر لانعدام هذا  وغير أن    القوانين المنظمة لوضعية ال يمنة أالسوق المعنية، 

كما تسمى في الكثير من  ووتمث  وضعية ال يمنة أ المركز في ذاته وإنما تجرم إساءة استغلاله.

 والتشريعات الخرى المركز المسيطر، مف وما قانونيا يصعب أن يكون محلا لتعريف محدد، ف 

 . يد الحداثة بحيث يصبح من العسير إعطاؤه مف وما دقيقًايمث  مصطلحا شد

أكثر في سوق ما، فإن البحث  ووبالتالي إذا ثبت قيام وضعية هيمنة لصالح مؤسسة أ

يتركز على فحص العمال والتصرفات التي تقوم بةا المؤسسة المالكة لوضعية ال يمنة، فإن 

انطوت على إساءة فإيةا تكون غير مشروعة غابت عنةا الإساءة فإيةا تكون مشروعة أما إذا 

ويطبق عليةا الحظر القانوني، وعليه فتمتع مؤسسة ما بةذه القدرة أي بوضعية ال يمنة لا يكون 

 استغلال هذه القدرة بطريقة سيئة. ومحظورا وإنما المحظور ه

 المر من 49 المادة من " " الفقرة فيلقد عرف المشرع الجزائري وضعية ال يمنة 

وضعية ال يمنة هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من »..كما يلي: بالمنافسة المتعلق 49/49

الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأيةا عرقلة قيام منافسة فعلية فيه 

 «.ممونيةا وزبائنةا أ ووتعطيةا إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيةا، أ

ويتضح من التعريف الذي جاء به المشرع الجزائري أن المؤسسة الموجودة في وضعية 

هيمنة لا تخضع لقانون السوق الذي يرتكز على العرض والطلب، فهي تصنع قانونا خاصا بما 

يحكم السوق، وذلك من خلال القدرة الاقتصادية التي يتمتع بةا والتي تسمح له ببناء 

 ن يأخذ في اعتباره ردود أفعال تنافسية.إستراتيجية تجارية دون أ



 
 

    

عم  فيه  والذي يحظر    ممارسة أ 49/49من القانون  40جاء في مقتض ى المادة 

يمكن توصيف و على جزء منةا،  واحتكار ل ا أ وتعسف نات  عن وضعية هيمنة على السوق أ

قادرة بحكم  مجموعة مؤسسات فيةا ومف وم ال يمنة على انه الوضعية التي تكون المؤسسة أ

قوتةا السوقية على التأثير في السوق والتنص  من منافسيةا لفترة معقولة وقد طور فقه 

القضاء عدة معايير لتحديد وجود مؤسسة معينة في وضعية هيمنة من عدمه، ومن أهم هذه 

المعايير الحصة السوقية، والقوة الاقتصادية للمؤسسة وحجم الحواجز والمعوقات للنفاذ 

ولا تعد وضعية ال يمنة على السوق وضعا محظورا في حد ذاته  المالية والتكنولوجية.للسوق 

 . من قوانين المنافسة إذ أن هذه الخيرة تحظر فقط إساءة استغلال هذا الوضع

 ومن    ما سبق يتضح أن وضعية ال يمنة تفترض:

المنافسة وعدم اكتساب المؤسسة لقدرة اقتصادية تمكنةا من إعاقة  وحيازة أ  -أولا

المس ةلكين، وبعبارة أخرى، فإن  والعملاء أ وتأثرها بأية تصرفات مضادة من المنافسين أ

وضعية ال يمنة تعني غياب الشخص الذي يمتلك البدي  الذي يمكن الرجوع إليه من قب  

 18.هؤلاء، فالك  يجد نفسه مضطرا إلى اللجوء إلى المؤسسة الم يمنة 

شروط السوق المتعلقة بالمنافسة،  ووجود مؤسسة قادرة على تجنب متطلبات أ -ثانيا 

 . 19وإلزام منافسيه الق  قدرة منه على الخضوع له

 منع التجميعات الاقتصادية الضارة بسوق المنافسة  3.5.0

ما اكتفى  49/49المر  إن  المشرع لم يتولى تعريف التجميعات في المتعلق بالمنافسة، وإن 

ونظرا لكون  المشرع الجزائري لم يدر  هذه الممارسة بالذات  ،صور وحالات التجميع بذكر 

ضمن الممارسات المحظورة في ذاتةا وإنما تكون كذلك إذا  انت ل ا أثار سلبية على المنافسة في 

بمعنى إذا  انت مفيدة ول ا أثار حميدة على الاقتصاد الوطني فهي مقبولة ولا  ،السوق المعنية

 محظورة، فالتجميعات الاقتصادية هي في الص  فكرة اقتصادية أكثر منةا قانونية.تعد 

 من مظاهر التقدم المادي و 
ً
 والنميعد  التجميع الاقتصادي للمشروعات مظ را

في المجتمع، سواء أ ان ذلك في ظ  نظام اقتصادي رأسمالي حر أم تدخلي مخطط،  تصاديالاق

 شبه احتكار. والتي تنتهي عادة إلى حالة احتكار أ -وذلك لما تحققه المشروعات الكبيرة 

ضعية الهيمنة أو خلافا لو،الاقتصاديللتجميع صريحا تعريفا المشرع الجزائري يضع  لم 

في لاقتصادي  التجميع ابةا  يتحققالتي  الوسائ  تبياناقتصر على نما وإالاقتصادية،  التبعية

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12770&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12770&vid=34


 
 

    

أكثر  انت  واندما  مؤسستين أحصرها في ثلاثة أشكال: وقد تم  ،20المنافسة  نظر  قانون 

عدة أشخاص طبيعيين ل م نفوذ على مؤسسة على  وحصول شخص أ ومستقلة من قب ، أ

غير مباشرة، عن  وجزء منةا بصفة مباشر أ وعدة مؤسسات أ وحصول مؤسسة أ والق ، أ

بموجب عقد  وعن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أ وطريق أخذ أس م في رأس المال أ

وأخيرا تتمث  في إنشاء مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف  بأي وسيلة أخرى. وأ

 .مؤسسة اقتصادية مستقلة

ن المنافسة بحظر التجميعات التي من شأيةا المساس بالمنافسة وقد قام المشرع في قانو 

تعد المراقبة المسبقة لعمليات التركيز الاقتصادي إجراءا و  ،10، 18، 10وتناول ا في المواد 

 . احتياطيا يةدف إلى تفادي بروز وضعيات هيمنة على السوق يصعب فيما بعد تجاوز أثارها

 المنافسة بموجب قانون مخالفة المرقي العقاري لالتزاماته  عندالعقوبات المقررة  0.0

من حيث تكريس مبدأ المنافسة ،يلتزم    مرقي عقاري بالتقيد بأحكام قانون المنافسة

الحرة واحترام قانون السوق المتعلق بنشاط الترقية  العقارية، إذا أثبتت التحقيقات أن 

سة تشك  إحدى الممارسات المقيدة للمنافسة الوقائع التي أخطر بةا مجلس المنافو الفعال 

 المتعلق بالمنافسة يملك  49-49من المر رقم  12 ،14،11 ،40، 48المنصوص عليةا في المواد 

إلى  ،سلطة قمع هذه الممارسات بتوقيع جزاءات مالية ضد الطراف المعنية بةامجلس المنافسة 

؛ وتختلف الجزاءات وكذا نشر قراراته  ارساتالوامر لوقف تلك المم راجانب سلطته في اصد

جزاءات غير مالية  والمطبقة باختلاف المخالفة المرتكبة، فقد يتعلق المر بجزاءات مالية أ

 .الوامر والإجراءات المؤقتة 

 الجزاءات المالية 5.0.0

حيث خصه قانون المنافسة بسلطة  ،يتمتع مجلس المنافسة بصلاحيات ردعية واسعة

وتتراوح نسبة الغرامات التي يقررها  ،ما رأى أن المخالفة قائمة إذاتسليط عقوبات مالية 

 . مجلس المنافسة حسب طبيعة المخالفة

 العقوبات المالية المقررة للممارسات المقيدة للمنافسة 5.5.0.0

من القانون السالف  10المادة  يقصد بالممارسات المقيدة للمنافسة كما هي معرفة في

 و( التعسف النات  عن وضعية هيمنة أ48الذكر: العمال والاتفاقات غير الشرعية ) المادة 



 
 

    

( التعسف في استغلال 14( ابرام عقد استئثاري لاحتكار التوزيع )المادة 40) المادةاحتكار 

 (.12التكلفة ) المادة ( البيع بسعر أق  من سعر 11وضعية التبعية الاقتصادية ) المادة 

بمائة  12يعاقب قانون المنافسة على الممارسات المقيدة للمنافسة بغرامة مالية لا تفوق 

 وأ ،من مبلغ رقم العمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة

 تتجاوز هذه بغرامة تساوي على الق  ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على أن لا 

 ،في حالة  ون مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محددو ،الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح

إذا  انت السنوات المقفلة و ( دينار، 8.444.444فان الغرامة المقرر له لا تتجاوز ستة ملايين )

م العمال فان العقوبة تحسب على أساس قيمة رق ،السالفة الذكر لا تختم    منةا مدة سنة

 21.من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز

كما يعاقب قانون المنافسة    شخص طبيعي ساهم شخصيا احتيالا في تنظيم 

د (عن     2.444.444في تنفيذها بغرامة قدرها مليوني دينار )والممارسات المقيدة للمنافسة 

 22. يوم تأخير

 العقوبات المالية المقررة للتجميع غير المرخص به  0.5.0.0

يعاقب قانون المنافسة على عمليات التجميع التي أنجزت بدون ترخيص منه بغرامة 

في المائة  من رقم العمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر  0نسبة  إلى تص   أنمالية يمكن 

ضد المؤسسة التي تكونت  ولتجميع أخلال آخر سنة مالية مختتمة ضد    مؤسسة طرف في ا

 23.من عمليات التجميع 

يمكن لمجلس المنافسة أن يقب  التجميع وفق شروط من شأيةا تخفيض آثاره على 

، كما يمكن أن يقترن التجميع في بعض الحيان بالتزام المؤسسات المكونة له 24المنافسة 

 الإبقاء على شبكات  ،المحافظة عليهبتع دات من شأيةا تدارك مستوى معين من المنافسة 

تقسيم السوق، وفي و التع د بعدم إبرام اتفاقيات حصرية  وتوزيع متباينة وعلامات مختلفة أ

الالتزامات المذ ورة يمكن لمجلس المنافسة إقرار عقوبة مالية و أحالة عدم احترام الشروط 

سوم المحققة في الجزائر خلال مدة بالمائة من رقم العمال من غير الر 0تص  الى نسبة  أنيمكن 

 25.النشاط المنجز

 

 



 
 

    

  التدابير المؤقتةو الأوامر  .0.0.0

يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات  المعاينة المقيدة 

من اختصاصه.  ،بةا والتي يبادر هو الملفات المرفوعة إليه و للمنافسة عندما تكون العرائض 
كما يمكن لمجلس المنافسة طلب من المدعي  ،الوامر باختلاف المعطيات المتوفرةوتختلف هذه 26

من الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع و أ

  27.التحقيق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة 

إذا تأكد بأن الممارسات ،خالفةبحيث يوجه مجلس المنافسة أوامر إلى المؤسسات الم

المرتكبة من طرف ا تمس بالمنافسة الحرة، وفي هذه الحالة يكون لمجلس المنافسة صلاحية 

إن لم تستجب ل ا و تحدد م لة للتنفيذ و إصدار الوامر التي تختلف باختلاف المعطيات المتوفرة 

 لفة يتدخ  المجلس لفرض احترام هذه الوامر. االمؤسسات المخ

 الأوامر 5.0.0.0

إذا تأكد أن الممارسات المرتكبة من ،يوجه مجلس المنافسة أوامر إلى المؤسسات الم ةمة

في هذه الحالة يكون لمجلس المنافسة صلاحية إصدار الوامر و ،طرف ا تمس بالمنافسة الحرة

إن لم تستجب ل ا المؤسسات و تحدد م لة للتنفيد، و تختلف باختلاف المعطيات المتوفرة 

 المرمن  00ما نصت عليه المادة  ووه ، 28المخالفة يتدخ  المجلس لفرض احترام هذه الوامر

وضع حد للممارسات المعاينة  إلى"يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي  : بقول ا 49/49

من  ،التي يبادر بةا وأ إليهالمقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة 

 اختصاصه".

وفي حالة عدم تنفيذ الوامر الصادرة عن مجلس المنافسة في الآجال المحددة، يمكن 

خمسين ألف دينار جزائري و لا تق  عن مبلغ مائة  ةلمجلس المنافسة الحكم بغرامات تةديدي

يمكن ن مجلس المنافسة عبذلك فإن الوامر الصادرة و  29.( عن    يوم تأخير 104.444)

طابع ا  إلىبالنظر  ذلك  و درجة العقوبة  إلىلا تص  تماما  أيةاضمن العقوبات، رغم ادراج ا 

 .السوق مجلس المنافسة يلجأ إليةا من اج  ضبط  ذلك أنالتصحيحي، والتقويمي أ

السالفة الذكر قد تكتس ي  00إن الوامر الصادرة عن مجلس المنافسة، بموجب المادة 

التعسف في  إتيانطابعا سلبيا، يتمث  في المر بالامتناع عن القيام بممارسة معينة كعدم 

البيع و أاستغلال وضعية التبعية الاقتصادية في صورة من صوره،  الكف عن البيع المتلازم 



 
 

    

كما يمكن أن تكتس ي طابعا ايجابيا، كطلب تعدي  التصرفات القانونية التي  ،المشروط مثلا

تعدي  القوانين الداخلية  وارتكبت بواسط ةا ممارسة من الممارسات المقيدة للمنافسة، أ

توجيه أوامر للمؤسسات لتقوم بإعلام زبائنةا بالحكام  وللمؤسسات المرتكبة لتلك الممارسات، أ

 إعلام م بالسعار التي تطلق ا. وعية أالتشري والتنظيمية أ

ه ذن سلطته هأوعلى الرغم من أن سلطة مجلس المنافسة واسعة في إصدار الوامر، ألا 

 مقيدة في الحالات التالية :

يمنع على المجلس إصدار أمر يخص مراقبة قطاع معين في المستقب ، لان عمله  -أ 

 يتعلق بالممارسات الحالية.

شرط تعاقدي يتعلق بإحدى  واتفاقية أ ولا يمكنه إصدار أوامر بإبطال أي التزام أ -ب 

ليةا  ،المتعلق بالمنافسة 49/49من المر  8،0،14،11،12الممارسات المحظورة بموجب المواد

 30.تخر  عن اختصاص مجلس المنافسة لتدخ  إلى مجال القضاء 

 التدابير الوقائية 0.0.0.0

قب  فصله في  المنافسة جلسميتخذها و لاستعجالي اتأخذ هذه التدابير عادة الطابع 

من الممارسات المقيدة للمنافسة، وذلك لتفادي النتائ  الوخيمة التي  موضوع النزاع والحد  

هذا ما يعرف و .  31.تفادي وقوع ضرر محدق ممكن إصلاحهبمعنى  يمكن أن تنجر عنةا

 .بالإجراءات التحفظية

من  08بموجب المادة  لمث  هذه التدابير  المنافسة جلسموقد نظم المشرع كيفية اتخاذ 

 والمتعلق بالمنافسة والتي جاء فيةا:" يمكن لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أ 49/49المر 

اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع ،الوزير المكلف بالتجارة

 ،ذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحهإ،التحقيق

عند الإضرار بالمصلحة  وه الممارسات أذلفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالح ا من جراء ه

  الاقتصادية العامة."

تتعلق بالشخاص المؤهلة لطلب و لاتخاذ هذا الإجراء لابد من توافر بعض الشروط و 

 لاستعجالي .االظرف و توفر عنصر خطورة الضرر و الإجراءات التحفظية 

 

 



 
 

    

 الأشخاص المؤهلة لتقديم الطلب : -أ

لقد حصر المشرع أصحاب الحق في تقديم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة من مجلس المنافسة 

المنافسة ليس لديه الحق في تقديم المدعي والوزير المكلف بالتجارة وعليه نف م بان مجلس  في

طلب من تلقاء نفسه لاتخاذ تدابير مؤقت لان الطراف التي تم ذكرها في هذه المادة جاءت على 

  .ى  في حالة المتابعة التلقائيةومنه يمنع عليه ممارسة هذا الحق حت ،سبي  الحصر لا المثال

 لاستعجالي:االظرف  -ب

كر إلى  اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة لقد أشار نص المادة السالفة الذ

حالة  ووالاستعجال هنا ه ،للمنافسة موضوع التحقيق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة

خوف من تفاقمه في حالة  والتأجي ، تتوفر حين يحتم  وقوع ضرر جسيم أو لا تحتم  التأخير 

 والتي غالبا ما تتخذ وقتا طويلا .نظر النزاع وفق الإجراءات العادية المتبعة، 

 عنصر الضرر: -ج

يعتبر هذا الشرط من أهم الشروط التي وجدت من اجل ا التدابير المؤقتة لن عدم 

إن تحققت باقي الشروط الخرى. فمن أج  تفادي و تحققه يؤدي إلى عدم إصدار التدابير، حتى 

تأثرت مصالح ا من جراء هذه  وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي

وبالتالي يجب أن يكون هذا الضرر   عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة. والممارسات أ

كما يجب أن يكون من غير الممكن إصلاحه في حالة  ،ليس محتملاو محدقا أي مؤكد الوقوع 

العامة. ويمكن  وقد يمس هذا الضرر بمصالح المؤسسات والمصلحة الاقتصادية ،وقوعه فعلا

 32.عن    يوم تأخير لمجلس المنافسة إذا لم تنفذ الإجراءات المؤقتة،أن يحكم بغرامات تةديدية

مما لا شك أن إصدار قانون للمنافسة لي بلد، غير أنه لا بد من التأكد من الكيفية 

إلى  الدول التي يتم بةا إنفاذ ذلك القانون للتحقق من الاستفادة الكاملة من مزاياه. فقد تحتا  

بعض الوقت لخذ المبادرات اللازمة لدعم المؤسسات القائمة على المنافسة، كما قد تختار دول 

رى اعتماد التدر  في تطبيق قانون المنافسة لعدم مباغتة الشر ات والمؤسسات الموجودة أخ

وهذا ما حدث بالضبط في الجزائر  وقد عانت جملة   .بأحكام صارمة لم تتعود عليةا من قب 

من القطاعات الاقتصادية من التعثر  وعدم القدرة على النةوض ، على رأس ا قطاع الترقية 



 
 

    

لابد من تحرير هذا القطاع من المضاربة، وإخضاع المرقين العقاريين لقانون العقارية . ف

المنافسة من أج  ضبط السوق وزيادة فعاليته ، وضمان ظروف معيشية جيدة للمس ةلك 

 بمعنى سعر أق  وجودة عالية للسكن المقتنى.

نية من الضمانات القانونية المقررة لحماية المعاملات والتصرفات القانو  ضافة الىإ

جانب قانون الترقية العقارية وقوانين التعمير، هناك ضمانات لا تق  أهمية من حيث تط ير 

بالنظام  والمرقين العقاريين أ والسوق العقارية من الممارسات المضرة سواء بالمس ةلك العقاري أ

من خلال حظر     ،العام الاقتصادي تتمث  هذه الضمانات في تكريس حرية المنافسة

الإخلال بتوازن السوق العقاري خاصة خرق قانون  والممارسات التي من شأيةا التلاعب أ

 العرض والطلب .

وعليه نتيجة الإدراك والوعي بأهمية قانون المنافسة في توفير بيئة محفزة للمنشآت من 

ة في الدولة، أج  تعزيز الفاعلية والتنافسية ورفاهية المس ةلك وتحقيق تنمية مستدام

والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق من خلال حظر الاتفاقات المقيدة، 

وحظر العمال والتصرفات التي تفض ي إلى إساءة استغلال لوضع م يمن، ومراقبة عمليات 

 منع ا . والحد منةا أ والتركز الاقتصادي، وتجنب    ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أ

 على ما سبق توصلنا الى الاقتراحات  الآتية:وبناء 

  تدارك الاختلالات التشريعية، وإعادة تعدي  القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية

الطلب في هذه السوق و بما يتماش ى مع مبدأ حرية  المنافسة  وتفعي  قانون العرض 

 العقارية، وتضمين تأدشيرة هذا القانون قانون المنافسة.

  تعدي  قانون المنافسة وإدرا  نشاط الترقية العقارية ضمن القطاعات الإنتاجية التي

 تدخ  ضمن نطاق تطبيق هذا القانون . 

  الدولة المقدمة في مجال الترقية العقارية  وإعاناتالضريبية  للإعفاءاتدراسة عميقة

افؤ ومراعاة ضوابط وأحكام قانون المنافسة الذي يعم  على تكريس وضمان تك

 م ما  انت طبيع ةا . الإنتا الفرص بين مراكز 
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